كان كلامنا المتقدم في بيان الإشكال الوارد على القائلين بامتناع اجتمع الأمر والنهي، بأن اجتمع الأمر والنهي مناطه وملاكه موجود في العبادات المكروهة، أو في اجتماع المستحب والمكروه، والواجب والمستحب، والواجب والمكروه، هذه مفردات في الشريعة موجودة، لذا أشكل بها على القائلين بامتناع اجتمع الأمر والنهي، إذ لو كان الامتناع مسلماً لما وقعت عبادات مكروهة، بينما نرى وقوع العبادات المكروهة موجود.

وقد قال الماتن قبل الدخول في الإجابة التفصيلية على الإشكال بأن بعض ما استدل به من أنماط العبادات المكروهة لا يصلح للاستدلال، وذلك لوجهين..

الأول: أن مسألة امتناع اجتمع الأمر والنهي تبتني على وجود مندوحة، وبعض الأمثلة التي دلل بها في المقام لا مندوحة فيها، ومن المعلوم أنها لا تكون من مصاديق اجتمع الأمر والنهي، أيضاً بعض الأمثلة الأخرى لا تصلح للاستدلال، وذلك لاتحاد منشأ انتزاع العنوانين، عنوان الأمر وعنوان النهي، وإنما الاختلاف بينهما في الإطلاق والتقييد، وإذا كان العنوانان يتحدان في منشأ الانتزاع ويختلفان بالإطلاق والتقييد فيرجع ذلك إلى..

مثاله ما هو الذي جئنا به بالأمس الماضي؟ 

صوم يوم عاشوراء ليس من الاتحاد في عنوانين..

الصلاة في الحمام وفي معاطن الإبل..

ولذلك قال الماتن: لابد لنا من ملاحظة الأمثلة مثالاً مثالاً، فجاء بالمثال الأول حتى يوضح ما هو الحق فيه، فقال: من موارد اجتمع الأمر والنهي الوضوء بالماء الذي سخنته الشمس، الماء المشمس، حيث يظهر من الأدلة الكراهة بماء الوضوء المسخن بالشمس، وهكذا الغسل منه، من ناحية عندنا استحباب للوضوء للأمور المستحبة أو للكون على الطهارة، أو للوجوب، لأداء الواجب، وعندنا كراهة، فاجتمع في هذا المثال الوجوب والكراهة، والكراهة والاستحباب.
ثم أبان الماتن في هذا المثال بأن مورد الأمر يختلف عن مورد النهي، لم يتحد مورد النهي مع مورد الأمر، يعني ورد على شيئين مختلفين غير أنهما اتحدا فيما صدق، إذ مورد الأمر هو العنوان التسبيبي، لما يقول لك توضأ، الأمر بالوضوء معناه كن على طهارة، وقلنا إن الطهارة المراد بها الأثر الحاصل من الغسلتين والمسحتين، بينما النهي الكراهتي ههنا المراد به استخدام نفس الماء، نفس الغسل، هذا واحد، ثم أبان الماتن بعد هذه الحيثية أن المثال هذه يرجع إلى باب التزاحم، وذلك أن مجمع الأمر والنهي، هذا الماء الذي سخن بالشمس ويراد أن يتوضأ منه للصلاة الواجبة أو للصلاة المستحبة أو للكون على الطهارة، وهو في نفس الوقت منهي عنه، يقول هذا يصير فيه تزاحم، وقلنا التزاحم فيما تقدم مرة نتمكن من امتثال الأمر الواجب أو المستحب بمصداق آخر، فهنا راح يؤثر الأمر والنهي في المجمع، بمعنى أن المجمع يكون موئلاً ومحلاً لاجتماع ملاكي الأمر والنهي، لعدم وجود التضاد، لأنه يمكن أن نمتثل، فيه مندوحة، خصوصاً إذا علمنا بأن الكراهة في هذا المورد هي حكم غير إلزامي كما هو واضح، يعني ماذا نسمي هذا الحكم؟ حكم تنزيهي، مكروه، يعني ليس بلازم أن تدعه، يسوغ لك الامتثال به، هذا معنى تنزيهي، كذلك أن الأمر في المقام في مورد الاجتماع، نحن عرفنا إذا كنا نتمكن من امتثال الأمر بمصداق آخر، فمعناه أن هذا المورد غير متحدد وغير متعين، فيسوغ لنا تركه، فيسوغ لنا تركه، فيلزم بقاء الأمر على إطلاقه، يعني شاملاً له، والنهي أيضاً على إطلاقه شاملاً له، النهي هذا مورده أصلاً الماء المسخن بالشمس، فلا مانع من بقاء كلا الملاكين.
أما في صورة الانحصار، أنا في البر، في مفازة، وليس لدي إلا الماء الذي سخنته الشمس، هنا يقول: إذا كان عندي نهي وأمر، يتعين تقديم الأمر الإلزامي، لأني لابد أن أصلي، لا أقول أدع الوضوء بالماء المسخن بالشمس لأنه مكروه، وأتيمم، هنا لا يسوغ بعد، بل يتعين الإتيان بالأمر الإلزامي، أما إذا لم تكن هذه الصلاة إلزامية كالصلاة الواجبة، ولا صلاة منذورة، فماذا تصير الصلاة؟ تصير مستحبة، مستحب ومكروه، يتزاحمان، نرجع إلى الترجيح بينهما بالأهمية، أهمية المناط والملاك لكلا الحكمين، فإذا رأينا مناط الأمر أقوى للوضوء، فكون ما يترتب على الوضوء مثلاً التألق الروحي والمعراجية، والوصول إلى مراتب عالية، بينما ما يترتب على الكراهة مجرد حساسية بسيطة لمدة ثلاث دقائق ثم تزول، فأيهما يصير أولى؟ واضح أنه يقدم الوضوء، لأنه كم يترتب عليه من ثمار عظيمة في عالمي الدنيا والآخرة...

يقول أيضاً عوداً على بدء، إذا قلنا بترجيح الملاك الإلزامي، لكونه ملزماً، صلاة واجبة، صلاة الظهر، من الواضح بعد ما يقول لك لا تتوضأ بالماء الذي سخنته الشمس، تروح تتوضأ، لكن يا ترى الملاك للنهي باقي الآن أو غير باقي؟ يقول لك: باقي، يعني لايزول ملاك النهي التنزيهي مع ترجيح الوجوب، أو الإتيان بالوجوب، بل يبقى على حاله، تم، انتهى...

...

يترتب أثر الكراهة، وحتى إذا أتيت بالواجب، أثر الكراهة موجود، يعني لو كان مثلاً هذا النهي تنزيهي، الله يريد لك الخير، أنك لا تصاب بحساسية مثلاً حفاظاً على صحتك، مثلاً، طبعا هذا تقريب، وإلا هذا يصير إرشادي طبعاً ليس مولوياً، لكنه يبقى على حاله لا يزول...

...
أيضاً نفس الشيء، ما معنى تنزيهي؟ يعني عندنا النهي كما سوف يأتينا على قسمين، قسم نهي إلزامي، وقسم تحريمي، يعني إلزام بالترك، بالحرمة، وقسم تنزيهي، مثل ما نعبر الآن في الأحساء نقول الأحسن لك الترك..

...

على المكروه، وينطبق على المستحب، بناءً على قاعدة مرت، هل أن مثلاً ترك المستحب مكروه أم لا؟ بهذا المعنى...

تطبيق:

القسم الأول: ما يختلف فيه منشأ انتزاع العنوانين المتعلقين للأمر والنهي، كالوضوء والغسل بالماء المشمس، الذي أشرقت عليه الشمس فسخنته، حيث يظهر من أدلة الكراهة أن موضوع هذه الأدلة استعمال الماء المذكور في الغسل ونحوه بعنوانه الأولي، يعني صب الماء على الأعضاء، هذا العنوان الأولي، مع أن موضوع الأمر بالوضوء والغُسل (بالضم) هو الغَسل (بالفتح) بلحاظ ترتب الطهارة عليه، فهو عنوان ثانوي تسبيبي. 
والكلام في هذا القسم هو الكلام المتقدم في مسألة الاجتماع من كون المورد يلحق بالتزاحم في واجدية هذا المورد لملاك كلا الحكمين، ملاك الوجوب والكراهة، والاستحباب والكراهة.
هنا عندنا صورتان..

الصورة الأولى: فإن أمكن أن نتمكن من امتثال الأمر بفرد آخر غير المجمع، ماذا سوف يصير المجمع؟ يؤثر في المجمع كلٌّ من الملاكين بإحداث أثره، لعدم التضاد بين الحكمين بعد عدم كون الكراهة حكماً الزامياً، كما هو واضح، وعدم كون الأمر متعيناً في هذا المورد، لأنه قلنا يمكن امتثاله بمصداق آخر في مورد الاجتماع، فيلتزم ببقاء الأمر على إطلاقه بالإضافة إلى هذا المجمع، فيجزي عنه، مع فعلية الكراهة فيه، يعني نقدر نمتثل به التكليف، لماذا أكد على هذا؟ لأن راح تجيئنا نظرية أنه لا يجتزأ به، مجرد فيه حزازة تصير الحزازة مانعة....
 وان انحصر امتثال الأمر بالمجمع لزم التزاحم بين الحكمين، فيتعين تقديم الأمر، انحصر هنا، ما يمكن أن نمتثل الأمر بمصداق آخر، لزم التزاحم بين الحكمين، نقدم أيهما؟ الإلزامي، يعني إن كان الإلزامي في جانب الأمر قدمنا الأمر، وإذا كان الإلزامي في جانب النهي، حرام ومستحب، يقدم النهي...

والترجيح بالأهمية إن لم يكن إلزامياً، لكن هنا انتبه!. لكن المرجوح وإن سقط بالمزاحمة، النهي المفروض سقط بالمزاحمة، لأن صرنا امتثلنا الأمر، النهي راح يسقط بالمزاحمة، لكن ملاكه يبقى، ولو فرضنا بالعكس، كان النهي هو الأرجح، وكان الأمر هو المرجوح، فسقط الأمر باعتباره مرجوحاً، لكن لأنه عباده، راح يبقى ملاكه، فلو أتينا به تقرباً إلى الله، يقع عبادة أو ما يقع؟ يقع، وإن كان مرجوحاً، طبعاً بناءً على نظرية، النظرية الأقوى هذه...

....

مثالنا أول شيء جئنا، بناءً على المثال، فيعكس يعني...

فيتعين تقديم الأمر إن كان إلزامياً، والترجيح بالأهمية إن لم يكن إلزامياً، لكن المرجوح وإن سقط بالمزاحمة يبقى ملاكه، ولذا يصح الامتثال به إذا كان المرجوح هو الأمر، يعني نفس المثال نأتي به، نقول: الماء هذا أمر بأن نتوضأ منه للكون على الطهارة، ونهي أن نتوضأ منه لكونه يوجب مثلاً مضرة، بس طبعاً هذا لتقريب الفكرة فقط، وإلا إذا كان يوجب مضرة ما يصير مولياً، يصير إرشادياً، نحن نريد الأمر والنهي كلاهما مولويان، يالله مغصوباً، فتركناه لكونه مغصوباً، حتى مغصوب لا يرتب لنا الفكرة بشكل صحيح، مضر، لضرره...

صار الأرجح هو تقديم جانب النهي، لماذا؟ لأنه واضح أن هذا إذا توضأ راح يلازمه أثر هذا الوضوء طوال حياته مثلاً، لكن أراد أن يخالف فتوضأ، وضوؤه يقع عبادة أو لا يقع عبادة؟ يقع عبادة لوجود الملاك فيه، يقع عبادة، ولذلك قلنا لا يسقط، لأن الأمر ملاكه باقي، بالرغم من أهمية ترجيح جانب النهي، لكن هذا عصى جانب النهي، بالعكس قدم جانب الأمر، ترك الإلزامي وجاء بالمرجوح، المرجوح يقع عبادة، ما فيه مشكلة فيه...

الآن كلامنا كيف يقع عبادة والإشكالات في هذا، الذي قلنا هذا هو القسم الأهم...

قبل أن نبين هذا القسم الأهم، نبين أصل المطلب...

أصل المطلب هو هل أنه يمكن التقرب بالعبادة إذا كان هناك نهي تنزيهي في المجمع أو لا يمكن، هذا الوضوء بالماء المسخن هل يمكن التوضئ به والتقرب به إلى الله مع وجود الحزازة والمنقصة فيه أم لا؟

هنا عندنا صورتان..

الصورة الأولى: أن يكون الأمر واجباً، يعني الأمر بالوضوء بهذا المورد واجب كما تقدم عندنا لأداء الصلاة، لا إشكال في أن الإتيان، ويكون النهي تنزيهي كما قلنا، بمعنى يدلل على الكراهة، وليس نهياً إلزامياً بالترك، فإنه يعود للوضوء بالماء المسخن بالشمس، فهذه المسألة طبعاً لا إشكال كما تقدم أنه يصح الوضوء ويقع الوضوء عبادة من المكلف دون أدنى ريب وإشكال.

الصورة الثانية: أن يكون النهي إلزامياً، يعني عندنا أمر بالوضوء، وعندنا نهي عن الوضوء بهذا الماء، ليس لكونه مغصوباً، لكونه يلزم انقاذ حياة إنسان بالإبقاء عليه، ما عندنا إلا هذا الماء القليل، ولو استخدمناه في الوضوء يموت ذلك الإنسان الذي متوقفة حياته عليه، مصاب بداء العطاش وإذا لم نبق له هذه الكمية من الماء راح يموت علينا، في هذه الحالة الوضوء من هذا الماء واضح أنه إشكال شرعاً أن يتوضأ الإنسان بهذا الماء، ولو توضأ لوقع وضوؤه فاسداً، وهذا مثل الغسل أو الوضوء وترك التيمم في ضيق الوقت، مماثل له.

الصورة الثالثة: يكون عندنا أمر مستحب، نتوضأ من أجل قراءة القرآن الكريم أو لأداء صلاة الليل، أو لمس بعض آيات المصحف لإصلاح بعض النقط عليها، انمحت، ونريد ننقط القرآن الكريم، في هذه الحالة عندنا أمر بالاستحباب وعندنا نهي دال على الكراهة، فهل يمكن التقرب بالإتيان بالأمر مع وجود الحزازة والمنقصة بالنهي التنزيلي كما عبرنا أم لا؟ قلنا في صورة الانحصار والأمر الإلزامي هذا لا إشكال فيه، كما هو الأقوى، لكن في الأمر المستحب، هل يمكن التقرب بهذا المستحب أم لا؟ الصحيح يقول الماتن: نعم يمكن التقرب بهذا، والسبب في ذلك، يقول: الرجوع إلى كلمات الفقهاء يدلل على إمكانية التقرب بالمستحب، بالمجمع الذي اعتراه أمران، طرأ عليه أمر ونهي، تكليفان قل بدل أمران، طرأ عليه تكليفان، أحدهما بالأمر والثاني بالنهي التنزيلي، توضأ لأداء صلاة الليل، ودع...

....

فإذن أنا عندي أمر (أدِ صلاة الليل!)، معناه توضأ بهذا الوضوء، وعندي نهي (لاتستخدم هذا الماء المسخن بالشمس!)، هل يقع هذا، لو توضأت يقع وضوئي صحيحاً، ويكون أدائي لصلاة الليل على وفق ما هو مطلوب أم لا؟ لا يقع هذا الوضوء صحيحاً؟ الماتن يقول: يقع الوضوء صحيحاً، والسبب في ذلك يعود إلى الرجوع إلى كلمات الفقهاء، لأن الفقهاء ماذا قالوا؟ قالوا: انتبه، إذا كان هناك واجب شرعاً، كأداء الصلاة، كأداء الحج، يشترط أن يكون الماء والإناء والمصب والساتر وما إلى ذلك من أمور كلها يشترط أن تكون مباحة، ضع على كلمة مباحة دويحة...

....

هذا مثال، وليس النقاش في المثال من دأب المحصلين، ونحن نجيء لك بماء حتى في صلاة الليل، في صلاة الليل إذا أنت في الصحراء، وفي الليل، يظل طول الليل إلى بكرة، بس نحن ليس هذا مثالنا، لا بأس بهذه تصير جملة معترضة...
نحن هنا ماذا قلنا في هذا المثال؟ قلنا إنه يقع عبادة والسبب أن العلماء فقط اشترطوا الإباحة، ولم يشترطوا عدم وجود نهي تنزيهي، وهذا دال على أن عدم اشتراطهم في الواجبات أو المستحبات المأتي بها في مثل الصلاة والحج، وبقية العبادات دليل على عدم كون النهي التنزيهي يوجب فساداً للعبادة، لأنه لو كان يدلل على وجود فساد للعبادة لما ذكر العلماء فقط الإباحة وحدها، لكان قالوا يشترط أن يكون مباحاً ويشترط أن لا يرد نهي تنزيهي عنه، فعدم ذكرهم لهذا دليل على أنه ليس بشرط في كون المأتي به أو المتوضأ منه، أو كون هذا الماء الذي فيه حزازة مؤثراً على التقرب بالوضوء بهذا الماء، واضح كون الحزازة لا تؤثر؟ هذا السبب، السبب ذكر العلماء قالوا: المؤثر فقط وحده ما هو؟ المفسدة، غير المفسدة هذا لايؤثر، يعني المفسدة الإلزامية، غير المفسدة الإلزامية، وجود الحزازة فقط هذا لا يؤثر...

...

ما يقال له ذلك، نحن ذكرنا فيما سبق شم الفقاهة، يعني المرتكزات الفقهية ماشية على هذا، لو كان فيه منقصة لذكره الفقهاء، كان خلاف المرتكز الفقهي، خلاف الأدلة التي سار عليها، خلاف الوجدان الفقهي، فيه واحد ما يقبل، الذي نحن سميناه شم الفقاهة، الارتكاز الفقهي أن هذه الحزازة غير مؤثرة، لا يقال لماذا ذكروا، يقال هكذا: هذا هو المرتكز الفقهي لهم، يمكن عبارتي فيها نقص، لكن هذا المراد به.

...

ما فيه شيء ما يرد عليه...

الله تبارك وتعالى وبعظمته حتى على وجوده أشكل، في كل شيء قابل...

هذا واضح المثال هو الماء، الوضوء بالماء لأداء الحج واجب، أو الوضوء بهذا الماء لصلاة الليل، كلاهما، والماء سخن بالشمس، حار، يجوز لنا نتوضأ حتى نؤدي الطواف حول الكعبة أو لايجوز؟ يجوز، ولا يؤثر هذا النهي في فساد الطواف، ولا يؤثر في كون صلاة الليل المصلاة صحيحة ومقربة إلى الله زلفى..

ويقول الماتن: خصوصاً مع الإلتفات، إش كثر فيه مكروهات في هذه العبادات، مثلاً الماء المسخن بالشمس، تتوضأ وتأتي بعبادة، صار جمعت بين المكروه والمستحب أو الواجب، فقط؟ لا، الصلاة بنحو سريع، ما فيه تريث وتأمل فيها، وخشوع، وتركيز، يعني إقبال على الله، هذا مكروه أن تصلي بهذه الكيفية، من ناحية مكروه، ومن ناحية مستحب، تقع مستحبة، جمعت بين الكراهة و...، الصوم من دون سحور مكروه، مستحب ومكروه، واش كثر العبادات في الحج والصلاة والصوم وما إلى ذلك مكروه ومستحب، لو كان وجود النهي التنزيهي يخل بالعبادة المأتي بها لذكر ذلك الفقهاء، عدم ذكرهم لذلك دليل على عدم الإخلاء في الواجب والمستحب...
أيضاً نعطيك تذييلاً، وهذا التذييل أيضاً مفيد، الآخوند، هذا من باب إذا قالت حذام فصدقوها، الآخوند خريت من خريتي علم الأصول، خريت صناعة...

...

لا، محصورة، العبادات المكروهة ليست كثيرة، معروفة، ونحن الآن جايين نناقشها من ناحيتين، ناقشناها بنحو الإجمال، الآن بنحو التفصيل، الآخوند ماذا يقول باعتباره خريت علم الأصول؟ يقول: النهي على قسمين، مرة النهي يصير تحريمياً، ومرة النهي كما قلنا تنزيلي، النهي التحريمي هو الذي معصية للمولى، ومن الواضح الشيء الذي يتحقق به المعصية لا يمكن التقرب به، مثل الصلاة في المكان المغصوب، معصية، كيف تتقرب؟ ولكن يقول النهي التنزيهي لا يوجب البعد عن ساحة المولى، وإنما يوجب، لا نريد نقول تقليل الأجر، هذا راح يجئنا، يعني يقول المولى ماذا يقول، هذا عندما يقول لك، كأنه ماذا يقول لك؟ الأصلح أن لا تتوضأ بهذا، طبعاً هذا الأصلح ليس مثالاً دقيقاً، لأن الأصلح وعدم الأصلح هذا يعود إلى النهي الإرشادي، ونحن نريد مولوي، لكن نقرب بالصورة هذا قلنا الأصلح، ما عندنا، في بعض الأحيان ما عندنا شارة ما فيه إلا أن نقرب الصورة بهذه الكيفية، فيقول الضابطة لعدم كون النهي التنزيهي موجباً لفساد العبادة هو ما قاله الآخوند بحسه الأصولي، وبحدسه الصناعتي، أن هذا النهي التنزيهي لا يوجب البعد عن المولى، فلا مانع من التقرب بالعبادة مع وجود نهي تنزيهي عنها، ويعطيك بعد مثالاً، يقول ما زلنا في تقريب الصورة، أنت انظر إلى بعض العبادات، بعض العبادات عبادة، لكن مستحب، لكن يزاحم مستحباً آخر، فلو جئت بالعبادة التي هي أقل أهمية، وتركت ذيك العبادة الهامة جداً، مثل صلاة الليل، اش قد مهمة، واجد واجد مهمة، (قم الليل إلا قليلاً، نصفه أو انقص منه قليلاً، أو زد عليه ـ على النصف ـ ورتل القرآن ترتيلاً) أنت قلت لن أصلي صلاة الليل، أريد أنام نوماً استجماماً للراحة، حتى بعدين أكون أقوى لأكثر تركيز وتأمل لصلاة الصبح مثلاً، هذا مستحب، لا بأس أن الإنسان ينام حتى يصير أكثر تركيزاً، أكثر اطمئناناً، لكن يترك صلاة الليل من أجل أن يكون أكثر وأكثر، ما هذا؟ هذا كأنما ترك حظه الأوفر بحظه الأدنى، بل لعله لو صلى الليل لحصل على ما، تنشط في العبادة، فماذا يقول العلماء؟ هذا الفعل الذي استجمام، الصلاة عبادة، والنوم لأجل، دائماً هذا، يعني تقرباً إلى الله يقع هذا أو ما يقع عبادة؟ يقع، ولا بأس فيه، وما فيه أي إشكال، مع أنه ترك الأهم، خلنا يمكن هذا اشوية غير واضح، صلاة ثانية، فيه صلاة الليل التي هي أحدى عشر ركعة...

...

لا، صلاة جعفر ممكن أن تكون من صلاة الليل، خلها قراءة دعاء، يقرأ أدعية، قراءة الدعاء مهمة، لكن يترك صلاة الليل ويقرأ الدعاء، ادعوني استجب لكم، ومأمور الإنسان أن يدعو الله آناء الليل وأطراف النهار، وفي كل حالة، لكن هذا المستحب لا يزاحم ترك صلاة الليل، لكن هل يقرب إلى الله أو لا يقرب؟ يقرب إلى الله تبارك وتعالى. 
لكن لو جاء بصلاة الليل، قال سأصلي صلاة الليل، وفيه غريق يريد أن يموت، قالوا له: أنقذ الغريق، واحد من بعيد ما يقدر يصل له، قال له: أنقذ الغريق، قال: رجاءً مشغول بصلاة الليل، صلاة الليل هذه تقع مقربة إلى الله أو ما تقع؟ ما تقع، لأنه مستحب يزاحم واجباً أهم، فلا يقع مقرباً، رأينا المستحب الذي كان ثواب وأقل ثواب، كان يقع مقرباً، بينما هذا لو أنه مستحب زاحم واجباً لم يقع مقرباً، هذا دليل على أن النهي التنزيهي لايؤثر في عبادية العبادة وكونها مقربة، بينما النهي التحريمي يؤثر...

....

الصلاة ملاكها موجود، صلاة الليل لا يزول ملاكها، ولكنه لا يجوز أن تأتي بها...

تطبيق...

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

